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يضمن مسايرتها لما قد  تي تنزع عنها صفة الجمود، وهو ماغلي ة بالحركي ة ال  تت سم العلاقات الش    .1
سةيسمح و  ،يطرأ عليها من عوارض أثناء تنفيذ الالتزامات المترت بة عليها بمواكبة مختلف تبعا لذلك  للمؤس 

ات الطارئة في 1تمر  بها داخلي ا أو خارجي اقد  تيالمتغي رات ال   بعض الحالات المساس . وقد تفرض هذه المستجد 
غل ال تي أبرمت بين الأجراء ومؤج ريهم سة ببالبنود الأصلي ة لعقود الش  حلول اعتماد ، فتتحق ق مصلحة المؤس 

غل، جوهري ةوقد يشمل هذا المساس تغيير أحد العناصر ال .2قائمة على مرونة داخلي ة لا خارجي ة التي و  لعقد الش 
، لينسحب الأمر في حسم رضا الأجير بها، إذ لولاها لما أقدم على التعاقد لأهمي تهاتكييفها بالجوهري تكتسب 

 أو ما يعرف بالتغيير الوظيفي. ومركزه ،الذي يعرف بالتغيير الجغرافي،  على تعديل الأجر ومكان العمل

على تي وتعتبر الخط ة المهني ة للأجير، بذلك، أحد أهم  العناصر ال تي قد يطرأ عليها التحوير، وال   .2
ة أن ها تمث ل المرجع الذي يتحد د على أساسه باعتبار أن   3طابعها الأساسي ها تخضع لات فاق الطرفين، خاص 

د انتدابه  المؤج ر ملزما تصنيفه المهني والأجر المقابل لذلك، فيكون  بإعلام العامل وجوبا وبصفة كتابي ة، وبمجر 
م به وبمبلغ الأجرة " بالص   ، إلا  أن  المشر ع لم يحد د المقصود منها ، وهو 4المقابلة لذلك"نف المهني الذي سيرس 

 ما غاب بدوره عن الأطراف الاجتماعي ة.

د على أساسه تصنيفويمكن للخط ة المهني ة للأجير أن تفيد  ني ه المهالوظيف الذي يتطل ب كفاءة محد دة ويتحد 
دة ضرورة الشهادات الجامعي ة،  بل طبقا لما جاء بالاتفاقي ات المشتركة، ولا تعني الكفاءة الم وعة ي مجمهحد 

 تطل بالمؤه لات المعرفي ة والجسدي ة والنفسي ة التي يحتاجها مركز العمل وذلك حت ى في المهن التي لا ت
ة بكل  قطاع  اختصاصا. ف والتصنيوعادة ما تتضم ن الاتفاقي ات المشتركة تحديدا لمختلف الوظائف الخاص 

 يدة لاأن  ذلك لم يمنع اليوم من ملاحظة عدم مواكبتها للمتغي رات التي أفرزت وظائف جدالمطابق له، إلا  
 تنص  عليها، واندثار أخرى عفا عنها الزمن.

ر من ولا شك  أن  الط ابع الات فاقي حول الخط ة المهني ة للأجير، من جهة، و ما يمتلكه المؤج   .3
سته تسمح له بات خاذ القرارات المناسبة لحسن سير العمل داخلها، في ظل  ما ع يتمت   صلاحي ات في تسيير مؤس 

 ل.إشكالي ة التعديل الوظيفي للعميمث لان أهم  معطيين يتجاذبان من جهة أخرى، ،به من سلطة تنظيمي ة 

                                                 
1                                                     ., Lamy Liaisons, 2023 éd. èmeDroit vivant, 32E. Ray, Droit du travail -J 

                               
2  », Etudes juridiques, n°17, Faculté de Droit du Sfax,  Droit du travail, entreprise et flexibilité N. Mzid, «

2010, p.82.                                                                                                                                                         
3  .                    », J.C.P., I, 1710 La qualification professionnelle et ses problèmes juridiques M. Despax, «

                                              
 من الاتفاقيةّ المشتركة الإطاريةّ. 8الفصل   4
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فالثابت أن  ات فاق الط رفين حول الخط ة المهني ة للأجير عند تكليفه بها، يفترض طبقا لقواعد الشريعة  .4
أن ه لا يجوز مبدئي ا إدخال أي  تحوير أو تعديل في العقد بصفة آحادي ة الجانب، فالعقد شريعة الطرفين العام ة 

من مجل ة الالتزامات والعقود، وقيامه على الإرادة المشتركة لكلا الطرفين يمنع  242لفصل طيقا لما تقر ه أحكام ا
لطة التنظيمي ة للمؤج ر، وفي ظل  ما  5تعديله إلا  على أساس تلك الإرادة المشتركة  . في المقابل تفترض الس 

ر نحو التخفيف من النزعة الحمائي ة للأجير ودعم غل من تطو  سة باعتبارها الخلي ة  عرفه قانون الش  للمؤس 
سة بتدعيم صلاحي اته وتكريس لنفوذه في تحوير عنصر  الأساسي ة للنسيج الاقتصادي، أن يحظى رئيس المؤس 

 الخط ة الوظيفي ة للأجير وتكليفه بأعمال مغايرة لل تي وقع الات فاق عليها سابقا وترت ب مراجعة تصنيفه المهني. 

لأطراف الاجتماعي ة من جهة ثانية والقضاء من جهة أخيرة إلى بلورة ولقد سعى المشر ع من جهة وا .5
غل عموما  ة بتحوير عقد الش  اقتضى الفصل ، حيث ، وتغيير الخط ة الوظيفي ة خصوصا6نظري ة متماسكة خاص 

غل 76 أن ه "   1996جويلية  15المؤر خ في  1996لسنة  32المضاف بموجب القانون عدد  ثانيا من مجل ة الش 
مكن لضرورة العمل تكليف العامل بأعمال لصنف أدنى أو أعلى من صنفه. وتضبط طرق تطبيق أحكام ي

من الوزير المكل ف بالشؤون الاجتماعي ة يت خذ بعد الفقرة السابقة بالاتفاقي ات المشتركة أو العقود الفردي ة أو بقرار 
تأكيد ". و لعل  هذه الإضافة التشريعي ة ما هي إلا   استشارة المنظم ات المهني ة لأصحاب العمل والعم ال المعني ة

من الاتفاقي ة المشتركة الإطاري ة التي كانت لها الأسبقي ة في تنظيم صورة  15الفصل  ضمنبق أن ورد س لما
، حيث اقتضى أن ه " يمكن تكليف العامل كتابي ا ليتول ى القيام بوظيفة من التعديل الوظيفي شروطا وضمانات

م هو فيه مباشرة حسب متطلب ات سير العمل .... ولضرورة صالح العمل يمكن  نف المرس  صنف دون الص 
تكليف أحد الأجراء كتابي ا بتول ي ممارسة وظيف من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة...". ولقد لعب فقه 

عناصر عقد الشغل شريطة أن تقتضي مصلحة  اء دورا ممي زا في الإقرار بنفوذ المؤج ر في تحويرالقض
سة ذلك.  المؤس 

ق لفقه القضاء الفرنسي  .6 ياق إلى الدور الخلا  وقد يحيل دور فقه القضاء التونسي الممي ز في هذا الس 
ة أن  التشريع الفرنسي وخلافا للتشريع التونس ي غابت عنه قواعد تنظ م المسألة، مم ا حدا في هذا المجال ، خاص 

فذهب في مرحلة أولى إلى التفرقة بين العناصر الجوهري ة  بفقه القضاء للتدخ ل وتدارك الفراغ التشريعي.
غل، وعلى أساسها يسمح للمؤج ر أن يقوم بتحوير للعناصر من  والعناصر غير الجوهري ة أو الثانوي ة لعقد الش 

نف الثاني ،بصو  ل فلا الص  نف الأو  رة منفردة ودون أن يتوق ف ذلك على موافقة الأجير، أم ا العناصر من الص 

                                                 
 .66، ص. 0022لدور القاضي في النزاعات الشغليةّ"، منشورات رؤوف يعيش،  النوري مزيد ، القاضي وقانون الشغل، محاولة تحليليةّ 5
 .67النوري مزيد ، المرجع السّابق، ص.   6
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 قبل أن يغي ر موقفه في مرحلة ثانية أمام صعوبة التفرقة بين ما جوهري   ،7يجوز تغييرها إلا  بصورة ات فاقي ة 
لعمل والمرور بذلك من تقدير تعديل عناصر العقد وتغيير شروط اوغير جوهري، لينتهي إلى إقرار تفرقة بين 

. و لا يجوز، بناء على هذه التفرقة، للمؤج ر أن تعديل أحد عناصر عقد الشغل 8ذاتي إلى تقدير موضوعي
ة العمل( ، في حين من حق ه -مكان العمل-الأجر –الأساسي ة إلا  بموافقة الأجير ) الخط ة المهني ة  تغيير المد 

سة، في إطار ممارسته لسلطته  تي تدخلال  و  شروط العملالآحادي ل في إطار صلاحي اته كرئيس للمؤس 
    التسييري ة. 

ة بالتغيير الوظيفي للأجير بصورة   .7   نفردةمولا شك  أن  تدخ ل المشر ع التونسي لتكريس قواعد خاص 
 ؟ يجيز البحث والتساؤل عن الطابع الممي ز لهذا التحوير  دون موافقة الأجير

ل استقراء الن  .8 مل صوص الوقوف لا فقط عند الطابع الاستثنائي لتغيير الخطة المهني ة للعايخو 
ل( ، بصورة منفردة   ) الجزء الثاني(.بل وأيضا عند الطابع المؤق ت ) الجزء الأو 

  جواز استثنائي للتغيير الآحادي للخطة المهنية للأجيرالجزء الأوّل :  
لمؤج ر اة من يكتسي تغيير الخط ة المهني ة للأجير طابعا استثنائي ا نظرا إلى أن  تقريره بصورة آحادي    .9

ره  ة أن ه يرت ب حتما تغيير التصنيف المهني الأ )أ(يظل  رهين ثبوت ضرورة العمل ال تي تبر  صلي  ، خاص 
 .) ب(  للعامل

 تغيير آحادي مقيّد بضرورة العمل  -أ
" أو لعملاضرورة "ثبوت وجود المؤج ر للخط ة المهني ة للأجير بصورة آحادي ة رهين  تغييريظل   .10

ليا لتبرير بات سير العمل". "متطل   سة، شرطا أو  ير الطبيعي للمؤس  ويمث ل بذلك وجود مصلحة يقتضيها الس 
غل   .9إمكاني ة التعديل الآحادي لأحد العناصر الجوهري ة لعقد الش 

من المفاهيم المرنة ذات المضمون المتغي ر الذي لا يملك المشر ع  العمل " مفهوم "ضرورة يعد   و .11
دة لمعرفة مدى توف ر هذا الشرط من  10تعريفه، فيحل  القاضي محل ه لتقديره في ظل  صعوبة وضع مقاييس محد 

 .11عدمه

                                                 
7                                            .A. Coeuret , B. Gauriau et M. Miné, Droit du travail, Dalloz, 2006, p.271 et s

                        
8  .                                                A. Coeuret , B. Gauriau et M. Miné, Droit du travail, Dalloz, 2006, p.272

                  
9    , «», p.118, J. Savatier emploi’entreprise et politique de l’Droit du travail , besoins de l , «Kotrane  .H

La modification unilatérale du contrat du travail », Dr. soc., n°3, 1981, p.219                          .                    
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ل قبل غيره لتقدير مدى وجود مقتضيات مرتبطة بسير العمل تستوجب التغيير في يعتبر المؤج ر المؤه  ولئن  
فإن ها تبقى مع ذلك خاضعة لتحر ي محكمة الموضوع  والتثب ت منها تحت رقابة محكمة القانون خط ة الأجير، 

وم مصلحة من أن  " تقدير مفه 2008ماي  24، وهو ما أقر ته صراحة محكمة التعقيب في قرارها المؤر خ في 
سة يخضع لتقدير قضاة الأصل "  .12المؤس 

لي بداهة إلى وجوب أن يكون قرار تغيير الخط ة المهني ة للأجير قائما و  .12 رط الأو  على يحيل هذا الش 
سة ة من مصلحة المؤس  سة أو  اعتبارات موضوعي ة مستمد  بصورة فرضتها حاجة سير العمل داخل المؤس 

ف  تستبطن على اعتبارات شخصي ةلا ،13لظروف اقتصادي ة أوجبت ذلك ، 14قصد التنكيل بالأجيربني ة التعس 
ياق ذهبت محكمة التعقيب إلى أن ه " للشغ يل أن يبحث عن أسباب نقلته من شغل والتشف ي فيه . وفي هذا الس 

ت معي ن لآخر أحط  منه ، من ذلك أن  نقلة العاملة من مصلحة الهاتف إلى مصلحة المحافظة على مفاتيح بيو 
وممارسة طرق ملتوية من طرف العرف لفصل العاملة من ي النزل وأثاث السو اح يعتبر من باب التنكيل والتشف  

في"  .15شغلها تلقائي ا حت ى لا يتعر ض لعواقب الط رد التعس 

ي من آثار الط  أو الذريعة ال   أديبيشكل العقاب الت  ويت خذ القرار بهذا المعنى  رد تي يعتمدها المؤج ر للتفص 
في في الذي رد التعس  ، ويعتبر تخل ي العامل عن عمله بمثابة الط   رعيبغير الش   ، فيكي ف بناء على ذلكالتعس 

نوفمبر  17، وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب صراحة في قرارها المؤر خ في رد المقن عأضحى يكي ف بالط  
للعامل من عامل ناشط إلى عامل إداري إلا  أن  من أن  " لضرورة العمل يمكن تغيير الخط ة الوظيفي ة  2014

روط التي نص  عليها الاتفاقي ات المشتركة وعدم احترام تلك الشروط يعتبر من قبيل  ذلك يكون حسب الش 
 ..16الط رد المقن ع"

رعي للخط ة المهني ة للأجير  فضرورة العمل تمث ل بذلك المعيار الذي يمي ز بين حالة التغيير .13 الش 
، أو تلك ال تي يكون فيها التغيير عقابا تأديبي ا، حيث ذهبت بعض عن تلك ا   لتي يكون فيها التغيير غير شرعي 

                                                                                                                                                             
 .19، ص.  2022مجمع الأطرش للكتاب المختصّ ، منير عياري، أحكام تأويل القانون ،   10
، 0012النوري مزيد ، " التصنيف المهني من خلال الاتفاقياّت المشتركة"، مجلةّ بحوث و دراسات قانونيةّ ، العدد الثاني، جوان ،   11

 .154ص. 
 . 24752قرار تعقيبي مدني عدد   12
 . 46، ص.  .1، القسم المدني ، ج.  1985، ن. م. ت.  1985أكتوبر  17مؤرّخ في  11873قرار تعقيبي مدني عدد   13
 . 279، القسم المدني ، ص.  1989، ن. م. ت.  1989جوان  12مؤرّخ في  23652قرار تعقيبي مدني عدد   14

 . 89، ص. 1القسم المدني ، ج. ،  1974، ن. م. ت.  1974أوت  14مؤرّخ في  11347تعقيبي مدني عددقرار  
 . 89، ص. 1، القسم المدني ، ج.  1974، ن. م. ت.  1974أوت  14مؤرّخ في  11347قرار تعقيبي مدني عدد  15
 ، غير منشور. 12158قرار تعقيبي مدني عدد  16
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الاتفاقي ات القطاعي ة المشتركة إلى تكريس الحط  من الرتبة كأحد العقوبات من الدرجة الثانية، وهوما يستوجب 
 .17خط ته المهني ة ضرورة ثبوت الخطأ في جانب الأجير حت ى تسل ط عليه عقوبة تغيير

مع الأجير الذي يحمل على المؤج ر إثباته عند حصول نزاع  يرتبط مفهوم ضرورة العمل،قد  و  .14
تي يمكن أن تحدث ال  الطارئة عن الشغورات عوبات الناتجة بوجود بعض الص  إم ا المهني ة، ته حول تغيير خط  

سة إيجاد الحلول  العجز أو في بعض الوظائف سواء بسبب المرض أو الاستقالة مم ا يفرض على المؤس 
، أو بوجود حجم 18آثاره السلبي ة على عملي ة الإنتاج لسد  هذا الفراغ والحد  من من داخلها ،الملائمة والسريعة 

فساد مواد  خطر زائد واستثنائي للعمل غير متوق ع أو عدم توف ر عدد كاف من العملة للقيام بمهم ة محد دة أو
معالجة الأمر بغير طريقة تغيير خطّة الأجير  المستعجلةو  الطارئةليستحيل مع هذه الوضعيّات ، ي ة أول

،مم ا يجعل من ضرورة العمل مرتبطة أساسا بالأجير الذي يروم تغيير خطته المهني ة وبالمركز الشاغر  المهنيّة
ك بالنقص الحاد  في المواد الأولي ةإلى محكمة الت عقيب ذهبت . وقد ، ولا يمكن تقديرها في المطلق  التي  التمس 

رة لتغيير الخط ة المهني ة، فاعتبرت في قرارها عدد  يفترض مركز العمل وجودها،  65930كضرورة عمل مبر 
أن  تغيير خط ة العامل في العمل من سائق موز ع للخبز إلى القيام بتعبئة الخبز  202419أفريل  26المؤر خ في 

ر بض مصر حة أن  " وحيث دفع المعق ب رورة العمل المتمث لة في وجود نقص كبير في مادة الفرينة تغيير مبر 
ه من عمله وأن ه هو من تخل ى عنه تلقائي ا ورفض القيام  الآن أمام محكمة الأصل بأن ه لم يطرد  المعق ب ضد 

بز إلى العمل داخل المخبزة بالنظر بالمهام الموكولة إليه وأن ه قام بتغيير مركز عمله من خط ة سائق موز ع للخ
ه ولئن عرض عودته للعمل  ة الطحين .... وحيث من جهة ثانية وفي المقابل فإن  المعق ب ضد  للنقص في ماد 
ه إليه من مؤج ره ، إلا  أن ه اشترط أن يكون ذلك بخط ته الأصلي ة كسائق ،  صلب محضر الرد  على التنبيه الموج 

ر تغيير مركز عمله من سائق إلى عامل داخل المخبزة وقد اعتبرت المحكمة أن   ، في حين أن ه الطاعن لم يبر 
ة الطحين...". ر ذلك بنقص في ماد    بر 

رات ولقد لعب فقه القضاء دورا هام ا في توضيح مفهوم ضرورة العمل  ، وذلك انطلاقا من مجموعة من المؤش 
وقوف عند غياب هذا الشرط المستوجب بناء على وجود التي تسمح بالاستدلال على وجوده من عدمه . فتم  ال

، إذ 20خصومة سابقة بين طرفي العلاقة الشغلي ة انتهت بالصلح قبل ات خاذ قرار بتغيير مركز عمل الأجير
                                                 

، غير منشور، ورد في إشكالات في قانون الشغل ) الجزء  2016فيفري  10مؤرّخ في  63640قرار استئنافي شغلي ، صفاقس ، عدد   17

اء بالعمل بخطّة دون "  إنّ تكليف عامل في قطاع البن 699، ص.  2018الأوّل (، جمعيةّ الحقوقييّن بصفاقس، مجمع الأطرش المختصّ ، 

،  كما اقتضى مّة العمن الاتفاقية المشتركة للبناء والأشغال ا 14الصنف الذي ينتمي إليه تخضع للشروط والإجراءات الواردة بالفصل 

اب هفوة ستوجب ارتكنية التي تالحطّ من الدرجة يعتبر من عقوبات الدرجة الثاالاتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة  أنّ من  36الفصل 

 فادحة وتتخذ من المؤجر بعد عرض الأجير على اللجنة الاستشاريةّ للمؤسّسة المنعقدة كمجلس تأديب".
 . 124، ص.  2006،  3في تونس"، م. ق. ت. ، عدد عصام الأحمر ، " تطوّر القوانين الاجتماعيةّ   18
 قرار تعقيبي مدني ، غير منشور.   19
 ، مذكور أعلاه. 2009ديسمبر  24مؤرّخ في  19448قرار تعقيبي مدني، دوائر مجتمعة ، عدد   20
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حصول خلاف بينه وبين مؤج ره وقيام نزاع شغلي انتهى قيب أن  " تغير عمل الأجير بعد اعتبرت محكمة التع  
لح ينطوي على ف في ات خاذ ذلك الإجراء ويرتكز على قصد التشف ي والإساءة إلى العامل  بالص  الني ة في التعس 

كما تم  الاستناد على تواتر تغيير مركز العمل للاستدلال على  .يكون معه تغيير عمل الأجير غير جائز" 
سة ، فذهبت لكل  ما يفيد مقتضيات السير الطبني ة الإساءة للعامل والمس  من كرامته في غياب  يعي للمؤس 

إلى أن ه" لا يمكن تكليف الأجير بأعمال خارجة  21 2017جانفي  13محكمة التعقيب في قرارها المؤر خ في 
نف الذي ينتمي إليه خارج الإطار القانوني، حال أن ه ثبت بإقرار المؤج رة عن نطاق اختصاصه ودون الص  

ر وتغيير خط ته عديد المر ات للعمل كحارس وسائق وموز ع بمناسبة التحرير عليها أن ها تول ت تكليف الأجي
الواجهة البلوري ة وآخرها نزع الغلاف البلاستيكي لشاحنتين تابعتين لها وهو السبب الذي استندت إليه وغسل 

المؤج رة في طرده عند رفضه تنفيذ التعليمات". وقد يعتمد المعطى الزمني أيضا في بعض الصور للكشف 
سة، عن ني ة الت ف لدى المؤج ر وغياب كل ي لمتطل بات سير العمل داخل المؤس  فالطابع الفجئي لتغيير عس 

ة مختلفة عن مصلحة العمل التي تفرض تغيير خط ة الأجير ، وهو 22العمل قد لا يثبت منه إلا  مصلحة خاص 
 ما يفترض أن يتم  إعلام الأجير بذلك في أجل معقول.

من مجل ة  2- 76وقد يطرح التساؤل حول ما إذا كانت ضرورة العمل على معنى أحكام الفصلين  .15
سة؟ وردت الإ 15الشغل و جابة من الاتفاقي ة المشتركة الإطاري ة يمكن أن تستوعب صورة إعادة هيكلة المؤس 

ة أن  ضرورة العمل التي تفرض تغيير ا فرض تلا لخط ة المهني ة ضمنا على لسان محكمة التعقيب بالنفي، خاص 
ة زمني ة محد دة ، في حين رت ب قد ت حذف الخط ة الأصلي ة بدليل أن  النص   يفرض  عودة الأجير إليها بعد مد 

ا م، وهو  بصورة يستحيل معها العودة إليهافي نطاق الهيكلة الجديدة ،  إعادة الهيكلة حذفا للخط ة الأصلي ة 
محكمة  إلى  اعتبار أن ه " خلافا لما ذهبت إليه 2014فيفري  17المؤر خ في في قرارها  قانون محكمة البدفع 

ستها أن تعرض الخط ة الجديدة ع عامل لى الالقرار المنتقد، فإن ه على المؤج رة عند إجرائها إعادة هيكلة مؤس 
ن ي كايازات التعلى أن تكون هذه الخط ة موازية للخط ة التي كان يشغلها ضمن الهيكلة القديمة وبنفس الامت

افقة يتمت ع بها في السابق". وبهذا المعنى تشترط المحكمة توازي الخطط المحذوفة والمعروضة، فضلا عن مو 
ا لا  ر لتغيير الخط ة المهني ة مفهوما خاص  لى عنسحب يالأجير عليها، مم ا يجعل من مفهوم ضرورة العمل المبر 

سة.  صورة إعادة هيكلة المؤس 

ة أن  المشر ع  .16 سة لصعوبات اقتصادي ة ، خاص  ي بدوره عند تعر ض المؤس  وينسحب مثل هذا التمش 
دة طبقا لأحكام الفصول  من مجل ة الشغل وما  21قد أفرد هذه الصورة بنظام قانوني خاص  بإجراءات محد 

                                                 
 ، غير منشور.  43250قرار تعقيبي مدني عدد   21
، غير منشور. ) رغم أنّ هذا الحكم قد تعلقّ بالتغيير الجغرافي ،  2015مارس  5مؤرّخ في  566692حكم ابتدائي شغلي ، تونس، عدد   22

  إلّا أنهّ يمكن القياس عليه طالما أنّ صورة التغيير الجغرافي تفترض أيضا تبريرها بتوفرّ شرط ضرورة العمل(.
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سة بصعوبا ت اقتصادي ة من شأنه أن يليها. فمن المباح  التساؤل ،في هذا الإطار، عم ا إذا كان مرور المؤس 
 يتيح للمؤجر التغيير الآحادي للخطط المهني ة للأجراء كحل  بديل عن الطرد . 

تبدو الإجابة بدورها بالنفي ، حيث لا مجال لذلك مبدئي ا بصورة آحادي ة ، مم ا يقتضي ضرورة أن يكون 
ادر في 26 أكتوبر 2018   التغيير ات فاقي ا وفقا ما ذهبت إله محكمة التعقيب في قرارها  عدد 62840 الص 
كت فيه الأجيرة برفض تغيير وضعي تها الإداري ة من قبل مؤج رتها من رئيس طاقم طائرة إلى  23، حيث تمس 

مضي فة طيران مع الحط  من أجرها والذي تم  بصورة آحادي ة دون موافقتها بدعوى ما يمر  به قطاع النقل 
ظروف صعبة ، وما تمر  به الشركة المؤج رة جر اء ذلك ، بصورة الجوي والقطاع السياحي عموما  من 

استوجبت ضرورة إعادة ضبط الأجور طبقا لطبيعة العمل. وقد سايرتها محكمة التعقيب في ذلك معتبرة أن ه " 
وط خلافا لما دفعت به المعق بة فإن ه لا شيء بأوراق الملف  يفيد أن ها ات فقت مع المعق ب ضد ها على تغيير شر 

من  غل الرابط بينهما، وبالتالي فقد ظل  قولها بأن  العاملة لديها قد قبلت بالحط  العمل وبالتالي تعديل عقد الش  
تصنيفها المهني من خط ة رئيس طاقم طائرة إلى مضيفة ليس له أصل ثابت بالأوراق وأن  رفض المعقب 

ها الإمضاء على الملحق التعديلي لعقد الشغل قائم على ما ره لأن ه  ضد  يؤث ر على تصنيفها المهني يبر 
، فكان بذلك تغيير شروط العمل من طرف المؤج رة بدون موافقة العاملة قطعا للعلاقة  ةوحقوقها المكتسب

ة" .الشغلي    
ر هل يجوز للطرفين الات فاق على تغيير الخط ة  وتحيل هذه الوضعي ة إلى التساؤل أيضا إن غاب المبر 

ر ثابت المهني ة للأجير،  ل أن يتم  تغيير مركز عمل الأجير بموافقته عن طريق فهل أن  غياب مبر  يخو 
 إمضاء ملحق تعديلي في الغرض؟

ثانيا تهم  النظام العام  الاجتماعي ولا يجوز  76قاعدة الفصل ذهبت المحكمة الابتدائي ة بسوسة إلى أن  
الوظيفي ة .... يعد  تغييرا غير مشروع ويكتسي  مخالفتها على ما يخالفها " تغيير مركز عمل الأجير وخطته

طابع التعسف لمخالفته قاعدة قانوني ة آمرة تهم  النظام العام الاجتماعي والتي تشك ل الحد  الأدنى لحقوق 
الأجير ولا يجوز الات فاق على مخالفتها"24. في المقابل تعتبر محكمة التعقيب أن  " عقد العمل يخضع 

للنظري ة العام ة للعقود ولا يجوز لرب  العمل أن يكل ف العامل بعمل جديد غير مت فق عليه إلا  إذا رضي به 
 العامل أو اقتضته الضرورة على أن يكون ذلك بصورة مؤق تة"

 

 تغيير آحادي يفترض تغيير الصنف المهني  -ب       

                                                 
 .www.cass.tn قرار منشور بموقع محكمة التعقيب   23
، غير منشور، ذكره وجدي الزياتي، مجلة الشغل  2014نوفمبر  5مؤرخ في  51559حكم ابتدائي شغلي، سوسة ، عدد   24

 .335معلق عليها، ص. 

http://www.cass.tn/
http://www.cass.tn/
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 في بهدا، حيث يتم  انتتصنيفه المهنيو الخط ة المهني ة للأجير القائم بين  ي العضو  رتباطلانظرا ل .17
د على أساسها صنفه المهني، فإن  أي  تغيير أ خط ة مهني ة معي نة ي ة ة المهنالخط  يطرأ على هذه  تعديل  ويتحد 

 يفترض آلي ا تغيير تصنيفه المهني فضلا عن تغيير عمله.

ي ة الإطار من الاتفاقي ة المشتركة  15ثانيا من مجل ة الشغل و 76ولقد أقر ت مقتضيات الفصلان  .18
ولى في ة الأر، إذ تتمث ل الصور ومن ورائها مختلف الاتفاقي ات القطاعي ة صورتين لتغيير الخط ة المهني ة للأجي

تكليف العامل" بأعمال لصنف أدنى" أو "بوظيفة من صنف دون الصنف المرسم هو فيه مباشرة "، في حين 
لذي صنفه "أو "  بتول ي ممارسة وظيف من الصنف اتتعل ق الصورة الثانية بتكليفه "بأعمال لصنف أعلى من 

ة إن لم نادر  فوق صنفه مباشرة". و تعتبر الصورة الأولى الأكثر شيوعا تطبيقي ا خلافا للصورة الثانية التي تبدو
 نقل غائبة على مستوى التطبيقات القضائي ة.

د حقوقه  داخل السل موالثابت أن  التصنيف المهني هو الذي يحد د مكانة الأجير  .19 المهني ويحد 
سة ويضبط خط ته ضمن نشاطها ل الاتفاقي ات المشتركة بضبط الأصناف المهني ة 25وواجباته في المؤس  . وتتكف 

تعتمد أغلب الاتفاقي ات  التقسيم الثلاثي  ، فكل  قطاع يفرز أصنافه المني ة وخططه الوظيفي ة. وحسب القطاعات
ان التسيير والإطارات. وتنقسم هذه الأصناف الرئيسي ة إلى أقسام فرعي ة، للأصناف المهنية: أعوان التنفيذ وأعو 

إذ يمكن أن يضم  قسم أعوان التنفيذ الذين يقع انتدابهم بغاية القيام بأعمال تتعل ق مباشرة بالإنجاز المادي 
ين والعم ال ذوي الاختصاص والعم ال ذوي الكفاءة العالية. أ م ا قسم أعوان للأعمال، العم ال غير المختص 

ة اتفاقي ات أعوان التسيير العادي وأعوان التسيير العالي، وهو ما التسيير  فيمكن أن يتضم ن بدوره حسب عد 
ينطبق أيضا على الإطارات الذين تتمث ل مهم تهم في الإشراف على النشاط وتسييره وتحم ل المسؤولي ات المترت بة 

طة والإطارات العلياعن ذلك ، حيث يمكن أن يضم  القسم الإطار  د الاتفاقي ات داخل كل  . 26 ات المتوس  وتحد 
م بعض الاتفاقي ات  قسم مجموع الوظائف أو المراكز أو الخطط المهني ة التي يمكن تكليف العامل بها ، كما تقد 

 وصفا دقيقا للخدمات والأعمال التي يتعي ن إنجازها داخل كل  خط ة أو مركز عمل.

ة لمهني  الاتفاقي ات المشتركة إطاري ة أو قطاعي ة اشتراطها أن  تغيير الخط ة ويبرز التمع ن في ا .20
م به العامل  ، مباشرة لضرورة العمل يفترض أن يكون للصنف الأدنى أو للصنف الأعلى من الصنف المرس 

على "  ا تنصّ ثانيا من مجلّة الشغل التي وردت في المطلق إذ أنّه 76وهو ما لم تشر إليه مقتضيات الفصل 
 أعمال لصنف أدنى أو أعلى " في المطلق.

                                                 
 .145النوري مزيد ، المقال السابق، ص.   25
 .149النوري مزيد ، المقال السابق، ص.   26
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راحة حال صو لا شك  أن  مقتضيات الاتفاقي ة هي التي تنطبق اعتبارا  أو لا أن  المشر ع في النص  التشريعي أ
 ام  لنظام العاضيات إلى أن ه " تضبط طرق تنفيذ أحكام الفقرة السابقة بالاتفاقي ات المشتركة ..." ، وأخذا ثانيا بمقت

م لا يمكن للعامل الالاجتماعي ومبدا القاعدة الأصلح أو الأنفع للأجير. وبهذا المعنى فإن ه عملي ا  ثلا ممرس 
وظيف بالصنف الرابع عند تغيير خط ته المهني ة آحادي ا من المؤج ر لضرورة العمل ولصنف أدنى أن يكل ف ب

ل  ه ب بدور نف الثالث ، وهو ما ينسحلرابع إلى الص  نف ابل لا بد  أن يكون التغيير من الص  ،ضمن الصنف الأو 
نف السادس بل لا نف الرابع بوظيف من الص  على تكليفه بوظيف أعلى، حيث لا يجوز تكليف أجير من الص  

 نف الخامس الذي يعلوه مباشرة.بد  أن يتم  ذلك ضمن الص  
كت المحكمة الابتدائي ة بسوسة في حكمها الشغلي المؤر خ في  بذلك حيث دق قت في  201427نوفمبر  5وقد تمس 

تغيير خط ة العامل من صنف إلى صنف أدنى منه مباشرة قولا" حيث يتبي ن من مظروفات الملف  ومن عقود 
بصفة  2001جانفي  9تم  انتدابه من طرف المد عى عليها منذ الشغل المضافة وبطاقات الخلاص أن  المد عي 

وتواصلت العلاقة التعاقدي ة بين الطرفين والمد عي بشغل  1درجة  4نف تعاقدي ة بخط ة فن ي في الالكترونيك ص
تم   2005جوان  28و 2005مارس  22إلى غاية تجديد العقد في  3درجة  4نفس الخط ة وبلغ صنف 

وبقي في ذلك الصنف وتلك الخط ة ..."،  3بمقتضاها تغيير خط ة المد عي إلى صانع إطارات مط اطي ة صنف 
" من المبادئ الأصلي ة أن ه لا يمكن للمؤج ر قولا  201028جانفي  4القانون في قرارها المؤر خ في وأيضا محكمة 

م فيه   إلا  إذا اقتضى سير العمل ذلك ...". مباشرةأن يشغ ل الأجير في عمل من صنف دون الصنف المرس 

د المحاكم في مراقبة طبيعة العمل الذي سيقع تكليف العامل به .21 في إطار تغيير  وعادة ما تتشد 
، حيث تقضي بأن  " تحديد طبيعة العمل المناط بعهدة الأجير إن كان تعيينا مؤق تا خط ته المهني ة استثنائي ا

بوظيفة أدنى من الصنف الذي يعمل به أم هو تكليف إداري ومهني داخل في وظيفه العادي له أهمي ة في 
في ة للعقوبة المسل طة عليه " . وبهذا المعنى يمكن التمييز بين تغيير الخط ة المهني ة 29تقدير الصبغة التعس 

 عادي.عمله ال مركزوتغيير العمل ، إذ أن  تغيير العمل قد يكون في صلب وظيف العامل أو 

نف المهني ومن تي تفترض تغيير الص  ة ال  ة المهني  تغيير الخط   كما يفترض أيضا التمييز بين .22
د المحاكم في هذا الأمر اعتبارا أن  ، حيث تعكير ظروف العملوراءه العمل الذي يكل ف به العامل وبين  تتشد 

فنقلة المؤج رة للأجيرة للعمل ، "30لا يكون مهينا أن يقع تكليف الأجير به يجب أن العمل الذي يفترض 

                                                 
 مذكور أعلاه .، غير منشور ،  51559حكم ابتدائي شغلي عدد   27
 .، غير منشور  2010جانفي  4مؤرّخ في  20180قرار تعقيبي مدني عدد   28
 .419، ص. 2، ج. 2009، ن. م. ت.  2009أكتوبر  10مؤرّخ في  39461قرار تعقيبي مدني عدد   29
" نقل راقنة من عملها إلى  82، ص. 1، ج.  1974، ن. م. ت.  1974جويلية  11مؤرّخ في  9431تعقيبي مدني عدد قرار  30

 يّة ".لقانوناعمل يتمثلّ في تنظيف المراحيض والقاعات ومسح البلور يعتبر طردا تعسفياّ يوجب الحكم لها بالغرامات 
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سة  بمثابة جعل ظروف العمل غير هام التي كانت تقوم بها ... وتكليفها بمهام دون المبالمطبخ الموجود بالمؤس 
... ولئن لا يكون المؤجر مطالبا بتوفير ظروف الرفاهي ة في ظروف عمل الأجير ... فلا يحق  له  ملائمة

"تعم د المد عى عليها تركيز جهاز كاميرا على  و. 31 تعكير ظروف العمل بل عليه السعي إلى تحسينها..."
، وتكليفها بمهام جديدة لم مطبخ في العية ) الأجيرة( ثم  نقلها للعمل على مكتب تم  وضعه بمكان مجه ز المد  

تكن موكولة لها من قبل يمث ل رغبة واضحة من قبل المؤجرة في إنهاء العلاقة الشغلي ة لما تنطوي عليه تلك 
، ويحق  للمد عية أن تمتنع عن  اء العملتكوين ظروف غير طبيعي ة وغير ملائمة لأدالتصر فات من إرادة في 

رة..." فبهذا المعنى لا يجوز أن يختلف  .32 أداء عملها طالما لم يقع الرجوع في تلك الإجراءات غير المبر 
العمل الجديد عن العمل الأصلي اختلافا جوهري ا يمس  بالمركز الأدبي والقانوني للأجير من حيث طبيعة العمل 

 33أو حت ى توقيته

من الاتفاقي ة  15ثانيا من مجلة الشغل و 76ظل  في جميع الصور تطبيق مقتضيات الفصلين وي  .23
لا تترد د المحاكم في اشتراط ضرورة وصف الأعمال غيير الوظيفي، والذي المشتركة الإطاري ة رهين ثبوت الت  

التغيير العادي الذي هو من صميم لها، تجن با لكل  خلط ممكن بين المناطة بعهدة الأجير في إطاره وصفا دقيقا 
سلطة المؤج ر الذي يحق  له توزيع العمل وتكليف الأجراء بالقيام بالأعمال الضروري ة لسير العمل في إطار 
ممارسته لسلطته التسييري ة والتنظيمي ة، وبين التغيير الوظيفي المغي ر للصنف المهني والذي فرضته ضرورة 

  .34العمل

 بع فإن ه يشترط فيه أيضا الطا، المشروط في التغيير الوظيفي  الاستثنائيابع الط   وفضلا عن  .24
 .تالمؤق  

 جواز مؤقّت للتغيير الآحادي للخطّة المهنيّة للأجيرالجزء الثاني : 

لا يكتسي التغيير بصورة منفردة من المؤج ر للخط ة المهني ة للأجير طابعا دائما،  باعتبار أن    .25
قبل الخوض في الضمانات  ) أ(اشترطت فيه طابعا مؤق تا ، يفترض الوقوف عند تجلي اته الاتفاقي ات الجماعي ة 

 . )ب(  المحيطة به

                                                 
مذكور بكتاب إشكالات في قانون ، غير  منشور،  2016مارس  2ي مؤرّخ ف 62804قرار استئنافي شغلي ، صفاقس، عدد   31

  .628، ص.  2019الشغل ) الجزء الأوّل ( ، جمعيّة الحقوقيينّ بصفاقس ، 
، غير منشور، ذكراه رياض الجمل ورمسيس 2014ماي  13مؤرّخ في  37499حكم ابتدائي شغلي، صفاقس، عدد   32

 ، تاب المختصّ طرش للكالشغليةّ "، إشكالات في قانون الشغل ) الجزء الأوّل( ، مجمع الأالقاضي وانقضاء العلاقة "العياري ، 

 .208، ص.  2018
، مذكور أعلاه ، حيث تمّت نقلة العامل من  2009ديسمبر  24مؤرّخ في  19448قرار تعقيبي مدني، دوائر مجتمعة ، عدد   33

 ار إلى حارس ليلي للمؤسسّة ومراقبتها ليلا.مساعد سائق شاحنة ومرافق له في تنقلّاته أثناء النه
 .061، ص. 1، القسم المدني ، ج.  1974، ن. م. ت.  1974جويلية  7مؤرخ في  10460قرار تعقيبي مدني عدد   34
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  :ة للأجيرة المهنيّ ابع المؤقّت لتغيير الخطّ تجليّات الطّ -أ

يتمي ز تعديل الخط ة المهني ة للأجير، ال تي تفرضها ضرورة العمل، بطابعه المؤق ت، لتمث ل بذلك  .26
ة التكليف شرطا أساسي ا لكل  تغيير مشروع. ولا يجوز بناء على ذلك عند تكليف العامل بأعمال لصنف  مد 

ة  ة  الزمني ة وبم، شهرا واحدا وذلك مر ة واحدة في العامأدنى من صنفه أن تتجاوز المد  جر د انقضاء هذه المد 
وإذا امتنع المؤج ر يمكن للأجير التنبيه عليه بواسطة عدل تنفيذ  ،35يجب إعادة العامل إلى مركز عمله الأصلي

يطالبه بمقتضاه بإرجاعه إلى خط ته الأصلي ة، وفي صورة امتناعه عن ذلك يمكنه إنهاء العلاقة الشغلي ة التي 
وعلى ذلك الأساس فإن  كل  .  36طالما لم يقع تقديم ما يثبت ات خاذ قرار الإرجاع فيد التعس  ر يكي فها القاضي بالط  

هر إلى ما دون  ة تتجاوز الش  خط ته وتصنيفه الأصلي، يعد  تغيير لمركز عمل الأجير وخط ته الوظيفي ة لمد 
في ا لما ينطوي عليه من إضرار بمصالحه ا لمشروعة وحقوقه المكتسبة تغييرا غير مشروع ويكتسي طابعا تعس 

ة 37بصورة تؤث ر على مسيرته المهني ة وترقيته الوظيفي ة . كما أن  تكليف العامل بوظائف أخرى دون تحديد المد 
و تكتسي هذه القاعدة  .38من الاتفاقي ة المشتركة الإطاري ة 15وبصفة مستمر ة يعد  بدوره مخالفا لأحكام الفصل 

  طابع النظام العام  الاجتماعي الذي يشك ل الحد  الأدنى لحقوق الأجير، الذي لا يجوز الات فاق على ما يخالفها. 

ة التعديل الوظيفي ثلاثة أشهر إذا تعل ق الأمر بتكليفي المقابل،  .27 ير ف الأجلا يمكن أن تتجاوز مد 
ر المؤج ر أحد الحل ين : فإم ا أن يجر د انتهائها بأعمال لصنف أعلى من صنفه ، ويتعي ن بم ر تأن يقر  ثبيت قر 

ى اء إلالأجير نهائي ا في الصنف الجديد أو إرجاعه إلى صنفه الأصلي ويكتسب بذلك حق  الأولوي ة في الارتق
غور النهائي.  نف الجديد في حالة الش    هذا الص 

دا، إذ يجب العامل الأصلي ةويشترط في التكليف الوقتي بخط ة أخرى غير خط ة  .28 أن  شكلا محد 
ك به ، فذهبت في وإلا  عد  في حكم الط   ةيكون كتاب في، وهو ما دأبت محكمة التعقيب على التمس  رد التعس 

إلى أن  " انعدام الكتب وات خاذ قرار نقلة الأجير دون قرار كتابي  هو من قبيل  2008ماي  24قرارها المؤر خ في 
                                                 

" رغم انقضاء أجل  421، ص.  2، ج.  2009، ن. م. ت.  2009سبتمبر  19مؤرّخ في  37628قرار تعقيبي مدني عدد   35

تبته رف دون وظائف من الاتفاقيةّ المشتركة للنزل والسياحة المتعلق بتكليف الأجير بوظائ 16الشهر المنصوص عليه بالفصل 

رة لم شركة المؤجّ إنّ الفتنفيذ يطالبه بمقتضاه  بإرجاعه إلى الخطّة الأصليّة  ورغم صدور تنبيه من الأجير لمؤجره بواسطة عدل

يها ي انبنى علاب التتدل بما يثبت صدور قرار في هذا الشأن وبالتالي فإنّ الطرد يكتسي صبغة تعسفيةّ بصرف النظر عن الأسب

 قرار مجلس التأديب".
 ، مذكور أعلاه. 2009ر سبتمب 19مؤرّخ في  37628قرار تعقيبي مدني عدد   36
 ، مذكور أعلاه.  2014نوفمبر  5مؤرّخ في  51559حكم ابتدائي شغلي، سوسة ، عدد   37
، غير منشور ، وقد ورد فيه " اتخّاذ المؤجّر قرارا بتغيير  2014جانفي  27مؤرّخ في  80298قرار تعقيبي مدني عدد   38

من الاتفاقيةّ  15لفصل المدةّ ونقلتها بصورة مستمرّة فيه مخالفة لأحكام وتكليفها بمهام المغازة  دون تحديد اعمل المعقّبة 

م فيه لصنف المرسّ دون ا الإطاريّة المشتركة التي نصّت على أنّه  يمكن تكليف كلّ عامل كتابيّا يتولىّ القيام بوظيفة من صنف

جر لصورة بالأي هذه افي السنة ويحتفظ العامل فمباشرة حسب متطلبّات سير العمل ولمدةّ لا تتجاوز شهرا واحدا ، وذلك مرّة 

 والامتيازات المقابلة لرتبته الأصليةّ".
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في اعتبارا لما جاء بالفصل "  همن أن   2009أكتوبر  10، وهو ما أك دته في قرارها المؤر خ في 39" الط رد التعس 
من الاتفاقي ة المشتركة الإطاري ة ، فإن  التعيين الوظيفي بوظيف أدنى يكون كتابة ولم يقد م المؤج ر ما يفيد  15

 .40القرار"

الخط ة المهني ة للأجير بنقلته أي بتغيير مكان وقد يطرح الطابع المؤق ت إشكالي ة اقتران تغيير  .29
ل  ،ينعمله، حيث يجد الأجير نفسه في مركز عمل ومكان آخر غير مركز عمله ومكانه الأصلي   وهو ما يشك 

من الاتفاقي ة المشتركة الإطاري ة، والل تين ولئن تضمن تا بعض  22و 15مجالا لتزاحم انطباق أحكام  الفصلين 
ة في اشتراط ضرورة العمل لإجازة التعديل الآحادي ، فإن كلا الفصلين الشروط و المشترك ة المتمث لة خاص 

ة به ن بشروط خاص  قد يمث ل إحداها، باعتبار أن  الأطراف الاجتماعي ة قد اشترطته ولعل  الطابع المؤق ت  ،يستقلا 
ك بضرورة  . ويبدو أن ه لا مجال ،في41في صورة التغيير الوظيفي دون التغيير الجغرافي ياق، إلا  بالتمس  هذا الس 

 أن يكون تغيير الخط ة المهني ة للأجير المت صل حتما بنقلته الجغرافي ة مؤق تا.

ي ة بغة المؤق تة لتغيير خط ة الأجير المهنولقد أحاطت الاتفاقي ات الجماعية في مجملها الص   .30
سة من جهة ومصلحة الأجير من  بمجموعة من الضمانات الأساسي ة ال تي تحفظ التوازن بين مصلحة المؤس 

 جهة أخرى.

 

  ضمانات الطابع المؤقّت لتغيير الخطة المهنيّة للأجير  -ب  

م كل  أجير يتم  انتدابه بصنف مهنبالن    .31 ي ظر إلى ارتباط التصنيف المهني بالأجر، حيث يرس 
ل على الأجر ليه عصنيف المهني يترت ب الت   المطابق لذلك، فإن  كل  تغيير في حسب خط ته المهني ة ويتحص 

ت اطأح، تةبمثل هذه الآثار السلبي ة لتغيير الخط ة المهني ة للأجير بصفة مؤق   . ووعيامبدئي ا مراجعة الأجر
مانات .   الأطراف الاجتماعي ة ذلك بمجموعة من الض 

 15الفصل  أوجبأولى هذه الضمانات ، حيث وتعتبر المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجير  .32
من الاتفاقي ة المشتركة الإطارية احتفاظ الأجير بالأجر والامتيازات المقابلة لمرتبة الأصلي ة عند الحط  من 
صنفه ، فلا يجوز بذلك التخفيض من أجره الأصلي أو المساس بامتيازاته الأساسي ة وإلا  عد  ذلك من قبيل 

                                                 
 ، غير منشور.   2008ماي  24مؤرّخ في  20977قرار تعقيبي مدني عدد   39
 .419، ص. 2، ج.  2009، ن. م. ت.  2009أكتوبر  10مؤرّخ في  39461قرار تعقيبي مدني عدد   40
، غير منشور إلى أنّ " مكان تنفيذ العمل يعتبر من  2015مارس  11مؤرّخ في  52187الابتدائية بسوسة في حكمها عدد ذهبت المحكمة 41

عتبر مساسا المؤقتة ي ةللصبغ العناصر الأساسيةّ في عقد الشغل لما له من تأثير على حياة الأجير، أمّا تغيير  مكان الشغل بصة دائمة خلافا

  ستلزم بالضرورة موافقة العامل "جوهريا بعقد الشغل وي
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كت ف ، وهو ما أك ده فقه القضاء ، حيث تمس   198842ديسمبر  5محكمة التعقيب في قرارها المؤر خ في  التعس 
م به  أن ه " من المبادئ الأصلي ة أن ه لا يمكن للمؤج ر أن يشغ ل الأجير في عمل من صنف دون الصنف المرس 

هر في الس    على أن يحتفظ بأجرتهنة مباشرة إلا  إذا اقتضى سير العمل ذلك ولمد ة محدودة لا تتجاوز الش 
فيا". متيازات المقابلة لرتبته الأصلي ةوبجميع الا  وإلا  عد  طردا تعس 

م به ، فرضت الا ات تفاقي  في المقابل ، إذا تم  تغيير الخط ة المهني ة للأجير في صنف أعلى من الصنف المرس 
ل لتول يه العمل  منحة تمث ل الفارق بين الأجر المطابق مه لسل   المشتركة أن يتقاضى العامل منذ يومه الأو 

 والأجر المعي ن للسل م المقابل للصنف المعي ن فيه مؤق تا.

من جهة ثانية ، كر ست الاتفاقي ات المشتركة ضمانة ثانية لفائدة الأجير ، وهي ال تي تتعل ق بحق ه   .33
م به، إذا بدا له أن ه يكتسي  في القدح في قرار مؤج ره القاضي بتكليفه بوظيفة من نف المرس  صنف دون الص 

في ة، وذلك أمام الل   صبغة سة " وال  تعس   43 ظر والبت  في هذه المسألة"تي لها صلاحي ات الن  جنة الاستشاري ة للمؤس 

ختارت لم تضبط أغلب الاتفاقي ات المشتركة القطاعي ة أجلا أقصى لتدخ ل اللجنة ، فإن  البعض منها اولئن 
مؤج ر أجلا أقصى لتدخ ل اللجنة للن ظر في قرار ال، فحد دت الاتفاقي ة المشتركة لقطاع البنوك مثلا ضبطه

  بأسبوع بداية من تاريخ تقديم الأجير لمطلبه لل جنة .
سة حة للولا يقي د قرار الل جنة في جميع الحالات القاضي ، الذي يتمت ع بسلطة تقدير واسعة للتأك د من مصل مؤس 

ر قرار المؤج ر في تعديل وظيفة العامل,  تبر 
سة إجراء غير وجوبي  التظل م أمام الل   ويظل  إجراء وإن ما " إجراء اختياري  في يد العامل جنة الاستشاري ة للمؤس 

الذي يمكنه أن يتجاوزه إذا ما اختار القيام مباشرة أمام المحكمة ال تي لها وحدها الاختصاص المطلق في فصل 
 .44النزاع و إنهاء الخصومة بين الطرفين"

                                                 
، وفي نفس  129، القسم المدني، ص. 1988، ن. م. ت.  1988ديسمبر  5مؤرّخ في  20264قرار تعقيبي مدني عدد   42

تقدمّ فإنّ  ما دفع  ، مذكور سابقا" تأسيسا على ما 2014نوفمبر  5مؤرّخ في  51559المعنى حكم ابتدائي شغلي ، سوسة، عدد  

 ساس بحقوقههة المبه الأجير من عدم شرعيةّ التعديل الجوهري على العلاقة التعاقديةّ الرابطة بينه وبين المؤجّرة من ج

قد المبرم ستمرار العليه باعمهني والخطّة الوظيفيّة في طريقه ويتجه الاستجابة له وإرجاع الحالة لما كانت المكتسبة بالتصنيف ال

 بين الطرفين بشروطه الأصليّة".
 .من الاتفاقيّة المشتركة الإطاريةّ 15يراجع الفصل  43

ن استدعاء " يمك 279لمدني ، ص. ، القسم ا 1989، ن. م. ت.  1989جوان  12مؤرّخ في  23652قرار تعقيبي مدني عدد 

رّة ملشهر وذلك جاوز اكلّ عامل إلى القيام بوظائف من دون الصنف المرسّم فيه مباشرة حسب متطلبّات سير العمل ولمدةّ لا تت

راء يكتسي جنّ ذلك الإعامل أفي السنة مع احتفاظ العامل بالأجر والامتيازات المقابلة لرتبته الأصليّة ، وفي صورة ما إذا رأى ال

 ".المتناصفة ه للجنةولم يكن متأتيّا عن محض الاهتمام المنجرّ عن ضرورة مصلحة العمل ، فله أن يرفع أمرصبغة استفزازيّة 
 ، غير منشور.  2017جويلية  31مؤرّخ في  50232قرار تعقيبي مدني عدد   44
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ر الرضوخ لقرار تغيير خط ته المهني ة الذي لا يحترم شروطه القانوني ة إنهاء وقد يرت ب رفض الأجي  .34
عقد الشغل إم ا بمبادرة منه أو بمبادرة من المؤج ر وهو ما استقر ت محكمة الت عقيب في كلتا الحالتين على 

ة مناسبات مفهو 45تكييفه بالط رد التعسفي الموجب للغرامات القانوني ة   46م "الط رد المقن ع"، بل وكر ست في عد 
ر.  الذي يتنز ل منزلة الط رد غير المبر 

ر سن سيمن الثابت أن  المشر ع قد سعى إلى التوفيق بين المقتضيات الاقتصادي ة وما قد يتطل به ح .35
سة ضمانا لاستمراري تها من تحوير في عناصر عقد الشغل ،من جهة، والمقتضيات  العمل داخل المؤس 

ولم  كتسبة.بأحد حقوقه المالاجتماعي ة الحمائي ة من جهة أخرى ، والتي تفترض حماية الأجير كل ما تم  المساس 
 ح.على كل  تغيير في الخطة المهني ة للأجير بنفس حمائي واضيد خر فقه القضاء جهدا في تشديد الرقابة 
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